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  إعداد
  د محمد بن عمر بازمول.أ

  )عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة(



  ٢

  

 نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن إنَّ الْحمد الله
لا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له، وأشهد أن لا سيئات أعمالنا، من يهده االله؛ ف

  .إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله
آل [ ﴾           ﴿

  ].١٠٢:عمران
﴿               

  ]١:النساء [﴾            

﴿             
  ].٧١-٧٠:الأحزاب[  ﴾         

  : أما بعد
، وشر الأمور ج هدي محمد يفإنَّ أصدق الكلام كلام االله، وخير الْهد

  .محدثاتها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكُلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّ ضلالة في النار
وخيت فيها الاختصار ، ت#الولاء والبراء$فهذه مذكرة مختصرة عن : أما بعد

  .غير الْمخل، مع إيراد جميع شبه الْمخالفين والرد عليها
Jالبحث على النقاط التالية رتوقد أد :  
  .أقسام الْموالاة للكفار، وحكم كل قسم:  أولاً-
  هل يجوز أن يحب الْمسلم الكافر لغير دينه واعتقاده؟: إن قيل:  ثانيا-
  ع نصرة للكافر من الْمسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده؟ هل تق:  ثالثًا-
، وبيان حجيته في الْمسألة، والرد �حديث حاطب بن أبِي بلتعة :  رابعا-



  ٣

  .علَى شبه الْمخالفين
  . لا يجوز تكفير الْحاكم الذي ثبت إسلامه إلاَّ بضوابط: خامسا -
  .على الواقعتنزيل أحكام الولاء : سادسا -
  إن قيل كلام علماء الدعوة في هذه الْمسألة ما محله؟: سابعا -
J امتها ملحقين، وهمي خاتوأوردت ف :  
  .#من رأَى منكُم منكَرا فَلْيغيره$: من كلام النووي في شرح حديث: الأول -
لشديد تعلقهما بِما من كلام ابن القيم في تعظيم الأمر والنهي؛ : والثانِي -

يقوم به بعض الناس من أمور منكرة في هذا الباب بِحجة الأمر بالْمعروف والنهي 
  .عن الْمنكر، أو بِحجة تعظيم الأمر والنهي

  .التعريف بالولاء والبراء لغة وشرعا: وجعلت مدخلاً فيه -
الصا لوجهه الكَريم، وداعيا سائلاً االله التوفيق والقبول، وأن يتقبلَ عملي خ

  .جإلَى سنة نبيه 
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@ @

@ @
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�� ا��
ء وا��
اء : ا�������  

  وأ���م ا���س �����

عقيدة الولاء والبراء هي من أصل الدين؛ إذ الدين يقوم علَى إخلاص العبادة 
يد، والانقياد له الاستسلام الله بالتوح $: الله وحده، والبراءة من الكفر والكافرين، فهو

  .#بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله
فالبراءة من الشرك وأهله، وموالاة الإيمان وأهله، وبيان ما يتعلق بِهِما من 

  .الأصول الَّتي يجب على كُلِّ مسلم تعلمها
  ؟فما تعريف الولاء والبراء

  ؟حاصل فيهاوما مسائله الَّتي يحتاج إلَى كشف اللبس الْ
  .. هذا وما يتعلق به هو موضوع الفقرات التالية، ولنبدأ بتعريف الولاء والبراء 

  :-مستعينا باالله- فأقول
J��  :  ا��
ء �  ا��

يدلُّ صحيح أصلٌ  الواو واللام والياء$: -رحمه االله-) ’٣٩٥ت (قال ابن فارس
ا موجلَس م.  قُربٍ:بعد ولْي، أيتباعد : يقال. القرب:  من ذلك الولْي،على قرب

مي بذلك لأنه يلي ، سجيءُ بعد الوسميمطَر يالْ: والولي. ي يقارِبنِ:ي، أييلينِ
يالوسم. 

، ليف، وابن العمحمعتق، والصاحب، والْمعتق والْالْ: مولَىومن الباب الْ
 وكلُّ من ولي أمر آخر فهو ، من الولْيِ وهو القُربار؛ كلُّ هؤلاءِجوالناصر، والْ



  ٥

  .)١(’ ا# أحرى به وأجدر:ى بكذا، أيوفلانٌ أولَ. وليه
J��  :  وا��
اء �  ا��

الباء والراء والْهمزة أصلان ترجع $: -رحمه االله-) ’٣٩٥ت(قال ابن فارس 
  : إليهما فروع الباب

  ...الخلق : أحدهما
التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من : روالأصل الآخ

  . )٢(’ ا#السقم
والأصل الثانِي هو الْمراد هنا، فالبراء في اللغة من التباعد عن الشيء : قلت

  .ومزايلته
Jع
  :  ا��
ء �  ا�"

  .)٣(، هذا أصلهب والنصرةحهو الْالولاء 
Jع
  : وا��
اء ِ�  ا�"

  .لاء، فهو البعد والبغضنقيض الو
 :ة، وأصل الولايةاود ضد الع  والولاية$: -رحمه االله-) ’٧٢٨ت (قال ابن تيمية

ا من  ولييم سيل الو إنَّ :  وقد قيل . البغض والبعد :ةاودرب، وأصل العة والقُبحمالْ
مالاته للطَّوأي-ات اع:م ابعته لَتوالأول أصح-اه ، .    

١(’ ا# يقرب منه: هذا، أيي هذا يل :  القريب، فيقال:يوالول( .  
                                                           

 ).٦/١٤١(معجم مقَاييس اللغة � ��

 ).١/٢٣٦(معجم مقَاييس اللغة � ��

�� �الدرر السنيي الأجوبة النجدي٤٧٤-١/٤٧٢(ة ة ف.( 
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  :والناس في الولاء والبراء ثلاثة أقسام
من له الْموالاة الْخالصة من العداوة والبغضاء، وهم الْمؤمنون : القسم الأول

  .الْخلَّص من الأنبياء، والصالحين، والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا
من يتبرأ منهم براء خالصا من الْموالاة الشرعية لَهم، وهم الكفَّار : م الثانِيالقس

  .من مشرك، ومنافق، وزنديق، وملحد، ومرتد، وغيرهم: بأنواعهم
من له الْموالاة من وجه دون وجه، وهم أصحاب الْمعاصي غير : القسم الثالث

هكَفِّرة من أهل الإسلام، فإنا الْمغضاصيهم، بعمبغضون لحبون لإسلامهم، ويم ي
  .ليس كبغض الكافر، فيحبون من وجه، ويعادون من وجه

  . مناصحتهم، وأمرهم بالْمعروف، ونهيهم عن الْمنكر: ومن حبهم
  .هجرهم، وترك أهل الفضل الصلاة عليهم: ومن معاداتهم

  :وهنا مسائل ومهمات إليك بيانها
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 ).١١/١٦٠(طان ضمن مجموع الفتاوى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشي� ��
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  :أ���م ا���ا
ة ��'*�ر و)'% آ� ��%: أوً

يكفر بعض الناس الدولة بدعوى أنها أتت بناقض من نواقض الإسلام، وهو 
  .إعانة الكفار علَى الْمسلمين، وموالاتهم

أن الإجمال سبب من أسباب الْمشكلة هنا، إذ في الْمسألة تفصيل، : والْحقيقَة
  :د من مراعاته حين إرادة تنزيل الْحكم علَى الواقع، وهذا التفصيل هولاب

  :أنَّ الولاء للكفار على قسمين -١
الْموالاة للكفَّار الَّتي يخرج صاحبها عن الْملَّة، فيصير كافرا بعد : القسم الأول

      ﴿: أن كَانَ مسلما، وهذا هو التولِّي، وقد قال تعالَى
               ﴾ 

  .]٥١:ائدةمالْ[
           ﴿: وقَالَ تعالَى

            
            

               
  .]٢٢:ادلةجمالْ[﴾ 

عقيدتهم، أن تكون محبة ونصرة من أجل دين الكفار و: وضابط هذه الْموالاة
فَمن أحب الكافر لدينه أو عقيدته، أو نصر الكافر لدينه أو عقيدته؛ فقد وقَع في هذا 

  .القسم من الْموالاة، الَّتي ينتقض بِها إسلامه، ويبطل بِها عملُه
الْموالاة الظاهرة للكفار، فَهو يتعامل معهم في الأمور الظَّاهرة، : القسم الثاني

  .في البيع والشراء، ويزورهم ويزوروه، ويتبادل معهم الْهدايا، ونحو ذلك



  ٨

  .وهذه الْموالاة لا تخرج من الْملَّة
 ﴿: الإحسان إلَى الكافر غير الْحربِي، كما قَالَ تعالَى: �� وتارة تكون جائزة

                 
  .]٨:متحنةمالْ[﴾   

 :عن ابنِ عمر قَالَالتشبه بِهم فيما هو من خصائصهم، : �� تكون محرمةوتارة 
 ولُ اللَّهسجقَالَ ر :$مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نم#

)١(.  
  .الإحسان إلَى الكافر لاستئلافه ودعوته إلَى الإسلام: �� وتارة تكون مستحبة
 ﴿: الدين الكافرين أو أحدهما، قال تعالَىالبر بالو: ��وتارة تكون واجبة 

                
  .]١٥:لقمان[﴾            

  .استخدام الْخادم الكافر مع وجود الْمسلم يغنِي عنه: �� وتارة تكون مكروهة
       ﴿: ويدل لهذَا النوع من الْموالاة قوله تعالَى

                
               

  .]٩-٨:حنةمتمالْ[﴾     
وهذه الآية شملت القسمين، مع ملاحظة أنَّ الذين قاتلونا في الدين وأخرجونا 

                                                           

، في سياق هذا جزء منه، وأبو داود )٥١١٤(، تحت رقم )٩/١٢٣-الرسالة(أخرجه أحمد في الْمسند � ��
  . الْمذكورمختصرا على هذا اللفظ ) ٤٠٣١(في لباس الشهرة، حديث رقم : في سننه في كتاب اللباس، باب
 ، وصححه الألبانِي في  إرواء)١/٢٦٨ (#اقتضاء الصراط الْمستقيم$ي داود في والْحديث جود إسناده عند أبِ

عبد الرحمن بن (، وذهب محققو الْمسند إلَى تضعيفه، وعدوه من مناكير ابن ثوبان )٥/١٠٩(الغليل 
ف يكون من مناكير ؛ وهذا غير مسلم لَهم، فإن أحمد وغيره احتج بِهذا الْحديث، فكي)ثابت بن ثوبان

 .، في الْموضع الْمشار إليه#اقتضاء الصراط الْمستقيم$كما أشار إليه ابن تيمية في ! ابن ثوبان؟



  ٩

 لا مانع شرعا أن ندخل معهم في صلح وهدنة إذا رأى -وهم الْحربيونَ-من ديارنا 
  . ذلك مع كُفَّار قريش في صلح الْحديبيةجالأمر ذلك، كَما فَعلَ الرسول ولي 
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  ه� ��3ز أن �01 ا����% ا�'��
 : إن ���: -�,��


 د��; وا:�89د6؟���  

نعم، يجوز ذلك، وليس هذا من القسم الأول من الْموالاة الَّتي : فالْجواب
  .ةتخرج من الْملَّ

        ﴿: قوله تعالَى: والدليل على ذلك
              

            
  .]٥:ائدةمالْ[﴾         

  .﴾    ﴿: قوله تعالَى: ومحل الاستدلال هو
الْمحصنات، أنَّ االله تعالَى أباح للمسلمين التزوج بالكتابيات : ووجه الاستدلال

ومعلوم أنَّ عشرة الرجل لزوجه لا تخلو من نوع الْحب والْمودة تقع بين الرجل 
والْمرأة، فَلَما أباح االله تعالَى نكاح الكتابيات، مع أنه لا يخلو مما ذكر؛ دلَّ علَى 

ت الْموالاة الْمخرجة من أنَّ هذَا ليس من الْموالاة الْمخرجة من الْملَّة؛ ولذلك ضبط
  .الْملَّة بأنها حب للدين والاعتقاد الذي عليه الكافر
@ @

@ @

@ @
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  ه� �8@ ,?
ة ��'��
 <= ا����% : -��ً>�


ة د�= ا�'��
 وا:�89د6؟?, 
���  

  . قد تقع نصرة للكافر من الْمسلم لغير نصرة دين الكافر واعتقاده
نصرة للكافر من غير أن تكون مخرجة للملة؛ لأنها لَم تقع ومن الأدلة على جواز ال

  : على وجه فيه طلب نصر دين الكافر واعتقاده
، حيث نصر الكافر -عليه الصلاة والسلام-ما قَصه االله لنا عن سيدنا موسى 

 ﴿: الذي من شيعته على الكافر الآخر الذي من قوم فرعون مصر، قال تعالَى
                

                
وهذا على أساس أن هذه القصة حصلت  .]١٥:القصص[﴾     

  .بعد نبوة موسى عليه الصلاة والسلام
وفي قصة حاطب نصرة للكفار، لكن لَم تكن لدينهم واعتقادهم، إنما لغرض 

ا القسم الأول بكونه حب ونصرة للكفار دنيوي، فلم تكن مكَفِّرة؛ ولذلك ضبطن
  .لدينهم أو اعتقادهم

@ @

@ @

@ @

J@J@J@J@J 
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 جبعثَنِي رسولُ اللَّه $:  يقُولُ� سمعت عليا : أَبِي رافعٍ قَالَعبيد اللَّه بنِعن 
 فَإِنَّ بِها ظَعينةً ومعها ،انطَلقُوا حتى تأتوا روضةَ خاخٍ :أَنا والزبير والْمقْداد بن الأَسود قَالَ

ابتا،كهنم ذُوهفَخ .   
نحفَإِذَا ن ةضوا إِلَى الرنيهتى انتا حلُنيا خى بِنادعا تطَلَقْنفَانةينا، بِالظَّعفَقُلْن : 

ابترِجِي الْكأَخ!   
ابٍ:فَقَالَتتك ني معا مم !   
   !! أَو لَنلْقين الثِّياب،لَتخرِجِن الْكتاب: فَقُلْنا

نِ أَبِي  من حاطبِ ب: فَإِذَا فيه،ج فَأَتينا بِه رسولَ اللَّه ،فَأَخرجته من عقَاصها
 ولِ اللَّهسرِ رضِ أَمعبِب مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه نم ينرِكشالْم ناسٍ مةَ إِلَى أُنعلْتجب.  

 ولُ اللَّهسذَا :جفَقَالَ را هم باطا ح؟ي!   
 ولَم أَكُن ،في قُريشٍ ملْصقًا أً إِني كُنت امر، تعجلْ علَي لاَ، يا رسولَ اللَّه:قَالَ
 الْمهاجِرِين لَهم قَرابات بِمكَّةَ يحمونَ بِها أَهليهِم  وكَانَ من معك من،من أَنفُسِها

مالَهوأَمو؛ومحا يدي مهدنذَ عخأَنْ أَت يهِمبِ فسالن نم كنِي ذَلإِذْ فَات تببا  فَأَحنَ بِه
  .مِ رِضا بِالْكُفْرِ بعد الإِسلاَ ولاَ، ارتدادا وما فَعلْت كُفْرا ولاَ،قَرابتي

 ولُ اللَّهسجفَقَالَ ر: قَكُمدص لَقَد!!  
رمقَالَ ع:ولَ اللَّهسا رقِ، يافنذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعد .  

 : وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ،د بدراإِنه قَد شهِ :قَالَ
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مئْتا شلُوا مم؛اعلَكُم تغَفَر فَقَد #
)١(.  

  :وهاهنا مسائل تتعلق بالْحديث
عليه فيه أنَّ من جاءَ بقول أو فعل يحتمل الكفر وغيره؛ لا يحكم : الأولَى

  . بالكفر حتى يستفصل منه، ويستظهر عن حاله
عليه الصلاة - عما صدر منه، فقال حاطبا سأل جأنَّ الرسول : ومحل الشاهد

   .#؟يا حاطب ما هذَا $: -والسلام
 لَما وقع الاستهزاء باالله وآياته ورسوله من جأنَّ الرسول : ويدل علَى هذا

صحابة، وكان هذَا الذي صدر منهم لا يحتمل غير الكُفر؛ لَم يقبل منهم بعض ال
     ﴿:  الاعتذار، وصار يردد عليهم قوله تعالَىجالرسول 

   .#؟ ما هذَا،يا حاطب$: بينما في قصة حاطب سأله. ]٦٦:التوبة[﴾ 
تكون في كُلِّ حال كُفرا أكبرا مخرجا من فيه أنَّ نصرة الكُفَّار لا : الثانية

  .. الْملَّة 
وهو ما صدر من حاطب -أنَّ نقل أخبار الْمسلمين إلَى الكفار : ووجه ذلك

  .  فيه نصرة للكفار، ومع ذلك لَم يحكُم الرسول بكفر حاطب وسأله-�
 صادراكونه : 	� من الْملَّة ينالْمخرجولذلك ضبطَ العلَماء الْحب والنصرة للكفَّار 

عن محبة لدين الكفار، ونصرة من أجل دينهم، لا مطلق حب أو نصرة للكفار 
  .تكون كذلك
فيه أنه لو اعتذر من فعل مثل هذا الفعل بأمر لا يرجع إلَى حب الكفار : الثالثة

  .. أنه يقبل منه ودينهم واعتقادهم، ولا إلَى رغبة في انتصار دينهم واعتقادهم؛ 
                                                           

، ومسلم في كتاب فضائل )٣٠٠٧(الْجاسوس، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْجِهاد، باب� ��
 ).٢٤٩٤(من فضائل أهل بدر، حديث رقم : الصحابة، باب
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 :جفَقَالَ رسولُ اللَّه $ كلامه؛ � قَبِلَ من حاطب جأنَّ الرسول : ووجه ذلك
قَكُمدص لَقَد!!#.  

 إنما قبل من حاطب؛ لأنه علم صدقه عن طريق الوحي، جالرسول : فإن قيل
ي نائر والبواطن، ومرزكيهم ومن أين لنا أن نعلم بعد انقطاع الوحي صدق الس

  ؟)١(] بذلكجويشهد لنا بعد رسول االله 
؛ لأنه علمه عن ج لحاطب إنما هو خاص به جتصديق الرسول : فالْجواب

 فإنه ليس لَها إلاَّ الْحكم بِحسب الظاهر وقبوله، جطريق الوحي، أما أمته من بعده 
لَى االله تعالَى؛ لأننا لا فمن اعتذر لنا بنحو هذا العذر قبل اعتذاره، وأوكلنا باطنه إ

أُسامةَ بن زيد  أمرنا بقبول الظاهر، كما يدل عليه حديث جنعلم الغيب، والرسول 
  فَأَدركْت رجلاً، فَصبحنا الْحرقَات من جهينةَ، في سرِيةج بعثَنا رسولُ اللَّه :قَالَ

 فَقَالَ ،ج فَذَكَرته للنبِي ، فَوقَع في نفْسِي من ذَلك، فَطَعنته.ه اللَّ إِلَه إِلاَّ لاَ:فَقَالَ
 ولُ اللَّهسإِلاَّ:أَقَالَ :جر لا إِلَه هلْتقَتو قَالَ؟ اللَّه :قُلْت :ولَ اللَّهسا رفًا ، يوا خا قَالَهمإِن 

 فَما زالَ يكَررها علَي . عن قَلْبِه حتى تعلَم أَقَالَها أَم لاَأَفَلا شقَقْت : قَالَ!حِمن السلاَ
ذئموي تلَمي أَسأَن تينمى تتح#

)٢(.  
 علم أنه صادق ج لكلام حاطب كونه جإنَّ مناط قبول الرسول : فلا يقال

 باطل، فلو كان اعتذار  لا يسكت علىجلا يقال ذلك؛ لأنَّ الرسول ! بالوحي
 عن عذره، ولَما أقَره جحاطب بذاك الاعتذار باطلاً لا محل له؛ لَما سأله الرسول 

 لكلام ج قول وفعل وتقرير، وهنا تقرير الرسول جعلى كلامه؛ لأنَّ سنة الرسول 

                                                           

 ).١٤٤ص(أورد هذا الاعتراض الْمقدسي في كتابه ملة إبراهيم � ��

، ومسلم في )٤٢٩٦( أسامة، حديث رقم جبعث النبِي : أخرجه البخاري في كتاب الْمغازي، باب� ��
 .، واللفظ له)٩٦(لا إله إلاَّ االله، حديث رقم : كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال
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نه حاطب، بل وسؤاله عن هذا الذي فعله دليل على اعتماد مثل هذا الاعتذار، وأ
  .مناط القضية؛ فتأمل

فيه أنَّ قتل الْجاسوس الْمسلم مرجعه إلَى الإمام، ألا ترى أنَّ رسول : الرابعة
قَالَ $ كَون حاطب من أهل بدر:  لَم يرد الْحكم بقتل حاطب إلاَّ لمانع، وهوجاالله 
رمع:ولَ اللَّهسا را، ينذَا الْمه قنع رِبنِي أَضعقِ دف.  

 : فَقَالَ، وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ قَد اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ،إِنه قَد شهِد بدرا :قَالَ
مئْتا شلُوا مم؛اعلَكُم تغَفَر فَقَد #.  

  .فللإمام قتل الْجاسوس، وإذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك
  !! )١( الذي منع الْحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر:ولا يقَال

لو كَانَ ما صدر منه كُفرا غير محتمل؛ لكَفَر وبطل ما معه؛ فَإنَّ : لأننا نقول
  .الكُفر يحبط العمل

J  قُولاًوإليكد ما ذكرته لك نمن كلام أهل العلم تؤي:  
ة، ولا تتلازم لازم عند القوتان قد تمب الإيع شإنَّ$: -ه االلهمحر- قال ابن تيمية

ي القلب من التصديق والْعند الضعف؛ فإذا قوي ما فعرفة والْممحة الله ورسوله؛ ب
غض أعداء االله، كَأوجب بالَا قَمىالَ تع :﴿      
   .]٨١:ائدةمالْ[﴾         

            ﴿: الَوقَ
            

  . ]٢٢:ادلةجمالْ[﴾     
وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو ح؛ةاجا ينقص به إيفتكون ذنب انه، ولا م

                                                           

 ).١٤٤ص(ذكر هذا الْمانع الْمقدسي في كتابه ملة إبراهيم � ��
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ا، كَيكون به كافرما حي بلتعة، لَل من حاطب بن أبِصا كاتب الْمشركين ببعض م
وأنزل االله فيه،جي بِأخبار الن : ﴿       ﴾ 

  .]١:ةحنمتمالْ[
 فك، فقال لسعد بنلإة اي في قصا انتصر لابن أبم لسعد بن عبادة لَلَصا حموكَ

ذَكَ$ :عاذمبتلاَااللهِ و ،قْ تتله،لاَ و قْتدرى قَلَ عتلالَ قَ.هتع ائةُش :قَانَكَو ذَلَب لك رلاًج 
صالحلَا، ونِكاح تلْمتالْه حمة ي#.   

ولهذه الشبهة سمى عا منافقًا فَمالَقَر حاطب :$دنِعاي ي رأَ، االلهولَس رِضب 
عنقا الْذَ همنإِ: الَقَفَ. قِافنههِ شدب دلاً.#ارفكان عمر متأو ي تسميته مف افقًا للشبهة ن
  .ي فعلهاتالَّ

ا منإِ! هنلَتقْنلَ!  االلهرِمع لتبذَكَ$:  عبادةول أسيد بن حضير لسعد بنوكذلك قَ
  .ا البابذَ هو من ه.#ينقافنم الْنِ علُادج، تقافن متنأَ

وإن كان . #منافق$: ابة عن مالك بن الدخشمح من الصالَ قَنول موكذلك قَ
  .)١(’ ا #افقيننة للمدوة وماشرعا رأى فيه نوع مم ذلك لَالَقَ

ه محر- الوهاب د بن عبدمحن بن مسن بن حمحالر اللطيف بن عبد  الشيخ عبدالَقَ
ى االله ر إلَاجه هائد؛ فإنوة وما فيها من الفَعلتي بل قصة حاطب بن أبِوتأم$: -االله

ورسوله، وجاهي سبيله، لكن حدث منهدأنه كتب بسِ:  فرر ى  إلَج ول االلهس
 ليتخذ ؛ادهمهجِ ومسيره لجخبرهم بشأن رسول االله شركين من أهل مكة، يمالْ

ا عندهم تحمي أهله وماله بِبذلك يدة، فَكَّمنل الوحي بِزخقد أعطى انَره، وكَب 
ي شعرها، فأرسل رسول االله  ظعينةًالكتابج، جعلته في طلب  عليا والزبير ف
ى ا، حتاهددهها في روضة خاخ، فكان ذلك، وتانِدجِا يمه أناموأخبره الظعينة،
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فَأخرجت الكتاب من ضبِيائرها، فأت جا رسول االله ه. 
 مي لَن االله، إِولَسر اي: ؟ فقالاذَه ام$:  لهالَقَي بلتعة، فَا حاطب بن أبِعدفَ

 دني ع لونَكُ تنْ أَتدرا أَمإن، ومِلاَس الإِنِ عةًبغْا رذَ هلْعفْ أَملَي، وانِمي إِدع برفُكْأَ
 في رم عنَأذَتاسو. هيلَبِوا سلُّ خ،مكُقَدص: ج الَقَ فَ.يالمي ولها أَهي بِمح أَد يمِوالقَ
 لِهى أَلَ ععلَ االله اطَّنَّ أَيكرِدا يمو: الَ قَ!!قافنما الْذَ هقن عبرِضي أَنِعد :الَقَ، فَهلتقَ
بالَقَ فَرٍد :اعلُموا مئْا شتقَ فَمفَ غَدركُ لَتالَقَفَ .م :﴿      

  .# الآيات]١:متحنةمالْ[ ﴾  
 ،ان، ووصفه به، وتناوله النهي بعمومهمالإي اطبة باسمخماطب في الْل حخدفَ
وله خصوص السي الآية الكَ،ال على إرادتهبب الدمع أن ف ريفعل ة ما يشعر أنَّم 

حاطب نوع مالاة، وأنه أبلغ إليهم بالْوموة، وأنَّدلَّ فاعل ذلك قد ضس وبيل، اء الس
 مؤمنا باالله انَ ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كَ.#هيلَبِوا سلُّ خمكُقَدص$: لكن قوله
: ا قالمر لَفَوي، ولو كَنيض درا فعل ذلك لغمرتاب، وإنم ، ولا، غير شاكورسوله

$لُّخيلَبِوا سه#.  
ج قوله :القَولا ي :$ما يرِدلَيك لَ االله اطَّلَّععى أَلَ علِهب الَقَ فَ،رٍد:اع لُموا مئْا شت؛م 

   .هانع من تكفيرمهو الْ. #مكُ لَترفَ غَدقَفَ
  فإنَّ؛اق الكفر وأحكامهحع من لمناته ما ينسا بقي من حملَ رفَلو كَ: لأنا نقول

   .]٥:ائدةمالْ[ ﴾     ﴿: ىالَ لقوله تع؛بلهفر يهدم ما قَالكُ
حبط  والكفر م.]٨٨:الأنعام[ ﴾      ﴿: وقوله

للحسنات والإيمان  بالإجاع، فلا يظن هذام.  
وأمالْ[ ﴾    ﴿: ىالَا قوله تع٥١:ائدةم[ .  

           ﴿: وقوله
   .]٢٢:ادلةجمالْ[﴾ 



  ١٨

             ﴿ :وقوله
ة، رته السنسقد فَف. ]٥٧:ائدةمالْ[﴾          

وقيدته وخته بالْصمالاة الْومطلقة العةام .  
ة، ودون ذلك مراتب متعددة، اقَدب والنصرة والصح هو الْ:لاةاوموأصل الْ

  .)١(’ا # الوعيد والذم منولكل ذنب حظه وقسطه
ا م إن]ج [ ظان أن صفحه إن ظنفَ$: امع الصحيحجاء في التوضيح شرح الْجو
كان لا أعلمه االله من صدقه، ولام يجوز لمقد  أن يعلم ذلك؛ فج بعد رسول االله ن

خطأ؛ لأنَّظن ي عباده إنأحكام االله ف ما تى ما ظهر منهملَجري ع .  
ه عن الْوقد أخبر االله سبحانه نبيمنأي افقين الذين كانوا بين ظهرانهم ابِصح

معتقدين للكفرقيمين م،وع رثُ،هماهم بأعيانِفه إي لَم مبح له قتلهم وسبيهم إذا  ي
سلام بألسنتهم، فكذلك الْظهرون الإكانوا يي كل أحد من خلق االلهحأن  كم ف

يذ بِؤخا ظَمهلا بِ،ر يا بطن، وقد روم٢(’ا #ة مثل ذلك عن الأئم(.  
ة ومن هؤلاء الأئم-رحمالإمام الشافعي حيث قال تعليقًا على حديث  -م االلهه

 لأنه ؛م باستعمال الظنونكحطرح الْ: صفنا لكديث مع ما وحا الْذَي هف$: حاطب
ا  يفعله شاكم من أنه لَالَا قَممل أن يكون ما قال حاطب كَحتا كان الكتاب يملَ

ة لا رغبة عن الإسلام، حتمل أن يكون زلَّ وأنه فعله ليمنع أهله، وي،في الإسلام
  . كان القول قوله فيما احتمل فعله؛ى الأقبحعنمواحتمل الْ
كَوحفيه بأن لَج  رسول االلهم ولَ، يقتلهم يستعمل عليه الأغلب، ولا أحد أتى م 
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ميع جلاين في عظمته ب مج أمر رسول االله في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأنَّ
 ج، ورسول االله جشركين بأمر رسول االله مالآدميين بعده، فإذا كان من خابر الْ

هم فصدقه ما عاب عليه الأغليريد غرتب مي النفوس، فيكون لذلك ما يقع ف
  .ى أن يقبل منه مثل ما قبل منهمقبولاً؛ كان من بعده في أقل من حاله وأولَ

ا م إن.#قد صدقَ$:  قالج رسول االله إنَّ: أفرأيت إن قال قائل: قيل للشافعي
تركه لعرفته بصدقه بأنَّمفعله كان ي دق وغيرهحتمل الص.  

افقين كاذبون، وحقن دماءهم نم الْنَّأ ج علم رسول االله قد: فيقال له
ي حاطب بالعلم بصدقهجي بِبالظاهر، فلو كان حكم الن؛ فكمه على  كان ح

 Tى االله  وتولَّ، بالظاهرا حكم في كلٍّمهم، ولكنه إنذبِافقين القتل بالعلم بكَنمالْ
كما له مثل ما وصفت من علل  حعداكم بعده أن يح ولئلا يكون ل؛منهم السرائر

  .اهليةجأهل الْ
ي عنه دلالة على أنه أراد ى يأت حت، فهو عامجوكل ما حكم به رسول االله 

به خااص،أو عن ج مة الْاعمسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهأو ،ةلوا له سن 
ي كتاب االله يكون ذلك موجودا فT# ١(’ا(.  

@ @

@ @

@ @
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  هذا التفصيل، وعلمت أنَّ القاعدة الفقهية تنص علَى أن-بارك االله فيك-إذا علمت 
#اليقين لا يزول بالشك$

)١(:  
: جوقد أكد هذَا الْمعنى في هذا الباب فيما يتعلق بالْحكَّام حديث الرسول 

ةَ بادنج نةَ قَالَعينِ أَبِي أُم :$رِيضم وهو تامنِ الصةَ بادبلَى عا علْنخا،دقُلْن : 
اللَّه كلَحأَص، بِيالن نم هتعمس بِه اللَّه كفَعني يثدثْ بِحدقَالَ.ج ح : بِيا النانعج د، 

اهنعايفَب،ذَ عا أَخيما فَقَالَ فنلَي:ةالطَّاععِ وملَى السا عنعايا، أَنْ بنهكْرما ونطشني مف ، 
  أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من إِلاَّ؛ ننازِع الأَمر أَهلَهوأَلاَّ ، وأَثَرةً علَينا،وعسرِنا ويسرِنا

)٢(اللَّه فيه برهانٌ
#

)٣(.  
                                                           

الأمور بِمقَاصدها، واليقين $:  هذه إحدى القَواعد الْخمس الكبرى الَّتي يدور عليها الفقه الإسلامي، وهي���
 .#لا يزول بالشك، والضرر يزال، والْمشقَّة تجلب التيسير، والعادة محكمة

  : تى يكفَّر الْحاكمفاشتمل الْحديث علَى هذه الشروط ح ���
  .والمقصود العلم الجازم .فأحال إلَى أمر حسي، يدرك برؤية البصر: #حتى تروا$ -١
مما يقتضي أنَّ هذا ليس مما يدركه الفرد، بل لابد ) واو الْجماعة (	� قد ذكر الرؤية ج ثُم هو -٢

  . أن يروهمن الْمسلمين  لجماعة
  .  فلا يكفر بالْمعصية وإن كانت كبيرة:#كُفْرا$ -٣
  . أن يكون ظاهرا: بِمعنى: #بواحا$ -٤
٥- $نم كُمدنانٌعهرب يهف عنِي. # اللَّهبنص ظاهر : فلا يكفي أي برهان، بل لابد أن يكون من االله، ي

 .صحيح صريح
، ومسلم في )٧٠٥٦(حديث رقم . #. .ترونس$: جقول النبِي : أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب� ��

 ).١٧٠٩(وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، حديث رقم : كتاب الإمارة، باب
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فالْحديث يقرر أنَّ الأصل في الْحاكم الْمسلم الْحكم بإسلامه، وألاَّ ينقل عن 
وعلى هذا فإن . # أَنْ تروا كُفْرا بواحا عندكُم من اللَّه فيه برهانٌإِلاَّ$: ذلك إلاَّ بيقين

 الْحال كذلك؛ مجرد الظن والشك لا يصح معه الْحكم بكفر الْحاكم، وما دام
  .الْحكم بإسلامه: يرجع إلَى الأصل، وهو

  .ومن هنا فَرق أهل السنة والْجماعة بين تكفير الْمعين وتكفير غير الْمعين
فقد يطلق على القول والفعل أنه كفر، ولا يلزم من ذلك الْحكم على فاعله 

  .ير الْمعينأنه كافر؛ لأن تكفير القول والفعل من باب تكفير غ
Jن عندهم إلاَّ بعد توفر الأمور التاليةعيولا يكفر الْم :  
  . قيام الْحجة-١
  . ثبوت الشروط، وهي حصول العلم الصحيح، وتحقق القصد-٢
  : انتفاء الْموانع، وهي أربعة تنافي الشروط، وهي التالية-٣
  .الْمنافي للعلم: الْجهل -أ

  .منافي للقصدالْ: الإكراه -ب
  .الْمنافي للقصد: الْخطَأ -ج
  .الْمنافي للقصد: التأويل -د

  .فلا يحكم بكفر الْمعين إلا بعد تحقق هذه الأمور، بِخلاف التكفير لغير الْمعين
إذا علمت هذا؛ تبينت أن الْحكم بتكفير الْحكَّام الذين الأصل فيهم : أقول

سهولة، بل يحتاج الأمر إلَى يقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يزول الإسلام ليس بِهذه ال
  .إلاَّ بيقين؛ إذ الشك لا يرفع اليقين

@ @
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وقد علمت مما سبق أنَّ الْحكم بالتكفير في هذه الْمسألة يحتاج إلَى تفصيل، 
 الواقع لا يصح الرجوع فيه إلاَّ للعلَماء الذين هم مرجع في وتنزيل هذا التفصيل علَى

       ﴿: -تبارك وتعالَى- قال مثل هذه الأمور،
              
  .]٨٣:النساء[﴾         

الدعوى أن الدولة ساعدت وأعانت الأمريكان : ولننظر في هذه الْمسألة قليلاً
  .#أفغانستان، والعراق$لْحليفة علَى قتال الْمسلمين في والدول ا

  ؟هل هذه الدعوى صحيحة
، هل هناك ما يمنع من )١(على فرض التسليم بأنَّ هذَا حصل من الدولة: أقول

  أن تعين الدولة الْمسلمة دولة كافرة في قتال دولة كافرة أخرى؟
تصالحونَ $:  قَالَج النبِي  عنِ،خمرٍعن ذي م: )٢(جاء عند أحمد في الْمسند

 ثُم تنزِلُونَ ، فَتسلَمونَ وتغنمونَ، وتغزونَ أَنتم وهم عدوا من ورائهِم،الروم صلْحا آمنا
 . غَلَب الصليب أَلاَ: ويقُولُ،ب فَيرفَع الصلي، الرومِ فَيقُوم إِلَيه رجلٌ من،بِمرجٍ ذي تلُولٍ

نلٌ مجر هإِلَي قُومفَيلُهقْتفَي ينملسالْم ،ومالر ردغت كذَل دنلاَ، فَعكُونُ الْمتو مونَ ،حعمتجفَي 
كُمةً،إِلَيغَاي انِيني ثَمف كُمونأتةُ آلا، فَيرشع ةكُلِّ غَاي عم ف#.  

                                                           

 . ليس هناك أي دليل يقينِي أن هذا حصل���
في صلح : ، وأبو داود في كتاب الْجِهاد، باب)الرسالة-١٦٨٢٦(، تحت رقم )٢٨/٣٤( أخرجه أحمد ���

وصححه ، )٤٠٨٩(الْملاحم، حديث رقم : ، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب)٢٧٦٧(قم العدو، حديث ر
 .محققو الْمسند
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ففي هذا الْحديث ذكر الرسول أن أمة الإسلام ستصالح الروم، وتقاتل معها 
 بكفر أمة الإسلام، وهذا دليل بين أن جعدوا من ورائهم؛ ولَم يحكم الرسول 

  !نصرة الكافر على الكافر ليست من الْموالاة والتولِّي الْمخرج من الْملَّة
 أنَّ الدولة -منا ما تقدم من وقُوع معونة الدولة للكفارلو سل-والذي حصل 

 -لو تحقق ما ذكرتموه-في العراق كانت دولة بعثية كافرة، فالْمملكة السعودية 
  !إنما أعانت كافرا على كافر، وهذا لا حرج فيه، ولا يخرج عن الإسلام

فإنَّ السعودية لعلها الدولة الوحيدة أما قضية أفغانستان؛ فهذا قلب للحقائق، 
الَّتي اعترفت بِحكُومة طالبان، وسعت للصلح بين الأحزاب والفصائل، وقامت 

  !!باستقبالهم في مكة الْمكَرمة بِجوار الكعبة بيت االله، ثُم يقال عنها ما يقَال
لكة العربية وعلَى هذا؛ فإنَّ هذا الأمر لا يصلح أن يحكم بسببه على الْمم

السعودية بالكفر، والأصل أنها دولة مسلمة حكومة وشعبا، وهذا الأمر هو اليقين، 
  .وما ذُكر غايته أنه ظن وشك، وهذا لا يصلح لدفع اليقين، فنحن عليه، واالله الْموفق
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كلام علماء الدعوة يتفق مع ما قَررته سابقًا لمن تأمله وتبصر فيه، : الْجواب
  !ولاحظ عبارتهم في ذلك، وقد نقلت لك سابقًا بعضه

وهي تنزيل كلام العلَماء في سياقه العام الذي : وهاهنا قضية ينبغي الانتباه إليها
عوة لهذه الْمسألة كان في سياق واقع عام، أنَّ تناول علَماء الد: ورد فيه، وذلك

يحتاج منهم إلَى نوع من العبارة والعرض، ومن لَم ينتبه لهذَا؛ يقع في خطأ سوء 
 كقاعدة عامة، بل في -رحمهم االله-الفهم عنهم، وقد نبه على هذا العلَماء 

س النقل عن أئمة الدعوة من قد أكثر بعض الناخصوص هذه الْمسألة بعينها؛ ف
كلامهم ما يؤيد به قوله الباطل في إطلاق التكفير الْمخرج عن الْملَّة لأي موالاة 

  . حصلَت من ولي الأمر
 أن كلام أئمة الدعوة يتعلق بواقع )١(-رحمه االله-وقد بين الشيخ العنقري 
وانتبه إلَى القُيود في عباراتهم؛ سلم من هذا الفهم معين، وأنَّ من تأمل عباراتهم، 

  . السقيم
  : في رسالة كتبها لبعض الْمعارضين للملك عبد العزيز -رحمه االله-حيث قَالَ 

وقد بلغنا أنَّ الذي أشكل عليكم أنَّ مجرد مخالطة الكفَّار ومعاملتهم $
ومهم عحوها، وقُدة ونالَحصشركين بِمالاة الْموا هي مهي الأمر لأجل ذلك؛ أنللَى و
                                                           

إلَى من تصل إليه هذه .. من عبد االله بن عبد العزيز العنقري $: وذلك في نصيحته الَّتي صدرها بقوله� ��
قلهم االله على الْحعسلمين، جانبين، النصيحة من إخواننا الْمجاونين، ولطريق أهل الزيغ والبدع معتم 

 . إلَى آخره#... آمين، سلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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 الَّتي صنف )١()الدلائل(الْمنهي عنها في الآيات والأحاديث، وربما فهمتم ذلك من 
  . للشيخ حمد بن عتيق) سبيل النجاة(الشيخ سليمان بن عبد االله بن الشيخ، ومن 

فإنَّ الشيخ سليمان صنفَها لَما هجمت ): لالدلائ (نبين لكم سبب تصنيف: أولاً
العساكر التركية على نجد في وقته، وأرادوا اجتثاث الدين من أصله، وساعدهم 

  .جماعة من أهل نجد من البادية والْحاضرة، وأحبوا ظهورهم
ساكر هو لَما هجمت الع): سبيل النجاة (وكذلك سبب تصنيف الشيخ حمد بن عتيق

التركية على بلاد الْمسلمين، وساعدهم من ساعدهم؛ حتى استولوا علَى كثير من 
  .بلاد نجد

 ظاهر -بِحمد االله-، فإنه فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلَماء
ونتهم على موافقة الكفار علَى كفرهم، وإظهار مودتهم، ومعا: الْمعنى، فَإنَّ الْمراد به

  . الْمسلمين، وتحسين أفعالهم، وإظهار الطاعة والانقياد لَهم علَى كفرهم
 لَم يقع في شيء مما ذكر؛ فإنه إمام الْمسلمين، والناظر -وفَّقَه االله-والإمام 

  . في مصالحهم، ولابد له من التحفظ علَى رعاياه وولايته من الدول الأجانب
شهم االله-ايخ والْممحكالشيخ سليمان بن عبد االله، والشيخ عبد اللطيف، -ر 

والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة الْمشركين؛ فَسروها بالْموافقة والنصرة 
 راجعوا كلامهم تجدوا ذلك كما -وفَّقَكُم االله-والْمعونة والرضا بأفعالهم، فأنتم 

  .ذكرنا
رحمهم - حمد بن عتيق فيما نقله عن الشيخ سليمان بن عبد االله آل الشيخ قَالَ الشيخ

على . #من جامع الْمشرِك وسكَن معه فَإِنه مثْلُه$:  في الْحديثجوكذلك قوله : (-االله
                                                           

 د بن عبد الوهابمحللشيخ سليمان بن عبد االله بن م #الاة أهل الإشراكوكم مالدلائل في ح$هو كتاب � ��
 .-رحمهم االله-
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أنَّ الذي يدعي الإسلام، ويكون مع الْمشركين في الاجتماع والنصرة : ظاهره، وهو
منزِل، بِحيث يعده الْمشركون منهم؛ فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام، إلا أن والْ

  . انتهى) يكون يظهر دينه، ولا يتولَّى الْمشركين
وكون الْمشركين يعدونه ( إلَى قوله في هذه العبارة، -وفَّقَك االله-فانظر 

جب كفره، وأما مجرد الاجتماع معهم في يتبين لك أنَّ هذَا هو الذي أو). منهم
  الْمنزل؛ فَإنَّ ذلك بدون إظهار الدين معصية 

وأما أخذكم العلم من مجرد أفهامكم، أو من الكتب؛ فهذا غير : ثُم قَالَ
    ﴿: نافع؛ ولأن العلم لا يتلَقَّى إلاَّ من مظانه وأهله، قال تعالَى

  ﴾ .  
          ﴿: عالَىوقال ت
 ﴾ .  

             ﴿: وقَالَ تعالَى
    ﴾.  

في الْمنهاج بعد كلام  -رحمه االله-وقال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
 ومن الْمعلوم أنَّ الناس لا يصلحون إلاَّ بالولاة، وأنه لو تولَّى من هو دون: سبق

؛ لكان ذلك خيرا من -يزيد والْحجاج ونحوهما: يعنِي-هؤلاء من الْملُوك الظَّلمة 
  . ستون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام: عدمهم، كما يقَال

 ى عن عليروة كانت أو فاجرة$:  أنه قال�ويقيل . لابد للناس من إمارة بر
يأمن بِها السبيل، وتقام بِها :  فما بال الفاجرة؟ قالهذه البرة قد عرفناها: له

ذكره علي بن مهدي في كتاب . #الْحدود، ويجاهد بِها العدو، ويقسم بِها الفيء
  .#الطاعة والْمعصية$

 يعاون على البر -الإمام: أي-إنه $: وأهل السنة يقولون: وقال فيه أيضا
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والتقوى دون الإثْمِ والعدوان، ويطَاع في طاعة االله دون معصيته، ولا يخرج عليه 
  . )١(’ ا# إنما تدلُّ على هذاجبالسيف ، وأحاديث النبِي 

لَى مع ملِّ اللَّهات، وصحالمد الله الذي بنعمته تتم الصت، والْحمد وعلى آله تمح
  .وصحبه وسلم

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

J@J@J@J@J 

  

                                                           

 .لا للإرهاب: ، من موقع)٩/١٥٧ (،)٥ط(، )٣٠٩/ ٧ (،)٢ ط(الدرر السنية : رجعمالْ� ��



  ٢٨

) Q1�١ا�� (  


ح ا���وي �C��1 أ���M  A ا��Eري  F�   

%��> U�1?� ;(
F  � 6أورد ��> ،

ا�0 ا���  := اْ�ُ��َ'>  �  

من رأَى $ : يقُولُجسمعت رسولَ اللَّه :  قَالَ�الْخدري سعيد عن أبِي 
 وذَلك أَضعف ، فَإِنْ لَم يستطع فَبِقَلْبِه، فَإِنْ لَم يستطع فَبِلسانِه، فَلْيغيره بِيدهمنكُم منكَرا

الإِيانم#
)١(.   

  : -يرحمه االله-) ’٦٧٦ت (قال النووي
طَابق علَى وجوب  وقَد ت،جابٍ بِإِجماعِ الأُمةفَهو أَمر إِي) فَلْيغيره: (جقَوله "

 وهو أَيضا من ، وإِجماع الأُمة، والسنة، الْكتاب:الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر
   . بِخلافهِم يعتدولاَ،  بعض الرافضة ولَم يخالف في ذَلك إِلاَّ،النصيحة الَّتي هي الدين

فَقَد ، لا يكْترث بِخلافهِم في هذَا: كَما قَالَ الإِمام أَبو الْمعالي إِمام الْحرمينِ
عمغَأَجبنل أَنْ يقَب هلَيونَ عملسلاَ الْمؤءِ ه .  

 فَلَيسT :﴿       ﴾. وأَما قَول اللَّه 
اهنا ذَكَرمفًا لالخم.   

 ؛ أَنكُم إِذَا فَعلْتم ما كُلِّفْتم بِه:نَّ الْمذْهب الصحيح عند الْمحقِّقين في معنى الآيةلأَ
 وإِذَا كَانَ .﴾    ﴿:  مثْل قَوله تعالَى، يضركُم تقْصير غَيركُمفَلاَ

ك؛كَذَلرعبِالْم رالأَم بِه ا كُلِّفمكَر فَمنالْم نع يهالنو وف ،لَهل ،فَإِذَا فَعثتمي لَمو 
 فَإِنما علَيه الأَمر ، لكَونِه أَدى ما علَيه؛ عتب بعد ذَلك علَى الْفَاعل فَلاَ؛الْمخاطَب

                                                           

 ).٤٩(النهي عن الْمنكَر من الإيمان، تحت رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب� ��
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  . واَللَّه أَعلَم، الْقَبول لاَ،والنهي
 إِذَا قَام بِه بعض ،معروف والنهي عن الْمنكَر فَرض كفَايةثُم إِنَّ الأَمر بِالْ

 من تمكَّن منه بِلا عذْرٍ  أَثم كُلُّ؛وإِذَا تركَه الْجميع،  سقَطَ الْحرج عن الْباقين؛الناس
  . ولا خوف

ا إِذَا كَانَ فن كَميعتي قَد هإِن إِلاَّثُم لَم بِهععٍ لا يضوي مولاَ، ه أَو  نم كَّنمتي 
 أَو تقْصير في ،وكَمن يرى زوجته أَو ولَده أَو غُلامه علَى منكَر،  هوإِزالَته إِلاَّ
  .الْمعروف

 والنهي عن  يسقُط عن الْمكَلَّف الأَمر بِالْمعروفولاَ: يقَالَ الْعلَماء 
   . فَإِنَّ الذِّكْرى تنفَع الْمؤمنِين؛ بلْ يجِب علَيه فعلُه، يفيد في ظَنه لكَونِه لاَ؛الْمنكَر

    ﴿: T وكَما قَالَ اللَّه ، الْقَبولوالَّذي علَيه الأَمر والنهي لاَ
 بِمن يرى إِنسانا في الْحمام أَو غَيره مكْشوف بعضِ  ومثَّلَ الْعلَماءُ هذَا.﴾

كو ذَلحنو ةرواَللَّه،الْعأعلم و  .  
 ما  ممتثلاً؛ يشترط في الآمر والناهي أَنْ يكُون كَامل الْحالولاَ: قَالَ الْعلَماء

ر بِهأمي،نى عهنا يا منِبتجم لاَّ، هخإِنْ كَانَ مر والأَم هلَيلْ عبر بِهأما يإِنْ ،  بِمي وهالنو
هنى عهنا يا بِمسلَبتكَانَ م.   

ئَانيش هلَيجِب عي ها:فَإِناههنيفْسه ور نأمأَنْ ي  ،اههنيره ور غَيأميو.   
  ؟ ل بِالآخرِ كَيف يباح لَه الإِخلاَ؛فَإِذَا أَخلَّ بِأَحدهما

ولا يختص الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر بِأَصحابِ : قَالَ الْعلَماء
  .  بلْ ذَلك جائز لآحاد الْمسلمين،الْوِلايات

فَإِنَّ غَير الْولاة في الصدر ؛ مسلمينوالدليل علَيه إِجماع الْ: قَالَ إِمام الْحرمينِ
مع ،  الْمنكَروينهونهم عنِ، ة بِالْمعروفالأَول والْعصر الَّذي يليه كَانوا يأمرونَ الْولاَ

ماهإِي ينملسقْرِير الْمرِ بِ، تاغُل بِالأَمشلَى التع بِيخهموت كرتو ني عهالنو وفرعالْم



  ٣٠

  .  واَللَّه أَعلَم،يةالْمنكَر من غَير وِلاَ
وذَلك يختلف ؛  من كَانَ عالما بِما يأمر بِه وينهى عنه:ثُم إِنه إِنما يأمر وينهى

   .بِاختلاف الشيء
 ، والصيام،الصلاة: �� اهرة والْمحرمات الْمشهورةفَإِنْ كَانَ من الْواجِبات الظَّ

   . الْمسلمين علَماء بِها فَكُلُّ؛ ونحوها، والْخمر،والزنا
دخل  لَم يكُن للْعوام م: ومما يتعلَّق بِالاجتهاد،وإِنْ كَانَ من دقَائق الأَفْعال والأَقْوال

يهكَاره، فإِن ملا لَهاءِ، ولَملْعل كلْ ذَلب .  
هلَيع عما أُجونَ مركنا يماء إِنلَمالْع فَلاَ،ثُم يهلَف فتخا الْمأَم يهكَار فلأَنَّ ؛ إِن 

تار عند كَثيرِين من  وهذَا هو الْمخ، مجتهِد مصيبعلَى أَحد الْمذْهبينِ كُلَّ
أَكْثَرهم أَو ينقِّقحالْم .  

والإِثْم ،  والْمخطئ غَير متعين لَنا، الْمصيب واحد:وعلَى الْمذْهب الآخر
هنفُوع عرلاف، مالْخ نوج مرة إِلَى الْخيحصة النلَى جِهع هبدإِنْ ن ن؛لَكسح ون  فَه

 علَى الْخروج من فَإِنَّ الْعلَماء متفقُونَ علَى الْحثِّ؛ محبوب مندوب إِلَى فعله بِرِفْقٍ
ةنلال بِسإِخ هنم ملْزي لاف إِذَا لَمر،الْخلاف آخي خقُوع فو أَو .  

لْبصرِي الشافعي في كتابه وذَكَر أَقْضى الْقُضاة أَبو الْحسن الْماوردي ا
 هلْ لَه أَنْ ؛أَنَّ من قَلَّده السلْطَان الْحسبة : الْعلَماء في خلافًا بين#الأَحكَام السلْطَانِيةُ$

نسِب متحاء إِذَا كَانَ الْمالْفُقَه يهف لَفتخا ايمبه فذْهلَى ماس عل النمحاديهتل الاجأَه ، أَم 
  !؟ يغير ما كَانَ علَى مذْهب غَيرهلاَ

حالأَصلاَ:و هأَن اهنا ذَكَرمر ليغة ، يابحن الصيوع بي الْفُرلاف فل الْخزي لَمو 
 دهمعب نفَم ينابِعالتو-ينعمأَج مهناللَّه ع يضر- .  

  . ينكر محتسِب ولا غَيره علَى غَيره ولاَ
 للْقَاضي أَنْ يعترِض علَى من خالَفَه إِذَا لَم لَيس للْمفْتي ولاَ: وكَذَلك قَالُوا
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  .  واَللَّه أَعلَم، أَو قياسا جليا، أَو إِجماعا،يخالف نصا
 قَد - باب الأَمر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَر:أَعنِي-واعلَم أَنَّ هذَا الْباب 

،  رسوم قَليلَة جِداولَم يبق منه في هذه الأَزمان إِلاَّ، ضيع أَكْثَره من أَزمان متطَاوِلَة
 ، الْعقَاب الصالح والطَّالح عم أَولاً وإِذَا كَثُر، بِه قوام الأَمر وملاكُه،وهو باب عظيم

  ﴿:  أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه تعالَى بِعقَابِه؛وإِذَا لَم يأخذُوا علَى يد الظَّالم
         ﴾.   

 يعتنِي بِهذَا  أَنTْوالساعي في تحصيل رِضا اللَّه ، فَينبغي لطَالبِ الآخرة
 يهادن من ينكر ولاَ، ويخلص نِيته، سيما وقَد ذَهب معظَمهفَإِنَّ نفْعه عظيم لاَ، الْباب

   .]٤٠:الْحج[ ﴾   ﴿: فَإِنَّ اللَّه تعالَى قَالَ؛ علَيه لارتفَاعِ مرتبته
  . ]١٠١:آل عمران[ ﴾       ﴿: وقَالَ تعالَى
 ﴾        ﴿: وقَالَ تعالَى

  . ]٦٩:العنكبوت[
            ﴿: وقَالَ تعالَى

  .]٣- ٢:العنكبوت[ ﴾         
 يتارِكه أَيضا لصداقَته ومودته ولاَ، واعلَم أَنَّ الأَجر علَى قَدر النصب

تهوناهدده،منة عاهجطَلَب الْوو ،هيزِلَة لَدنام الْمود؛  و وجِب لَهته تدوماقَته ودفَإِنَّ ص
  . وينقذه من مضارها، ه أَنْ ينصحه ويهديه إِلَى مصالح آخرتهومن حقِّ، حرمة وحقا

بحمان وسيق الإِندصوهترة آخارمي عى فعس نم وه إِلَى ،ه كى ذَلإِنْ أَدو 
اهيني دقْصٍ فن .  

 وإِنْ حصلَ بِسببِ ذَلك صورة ،وعدوه من يسعى في ذَهاب أَو نقْص آخرته
اهيني دفْعٍ فن .  

مه علَيهِم صلَوات اللَّه وسلاَ- وكَانت الأَنبِياء ،اوإِنما كَانَ إِبليس عدوا لَنا لهذَ
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ينعمأَج-ترح آخالصي مف يِهِمعسل نِينمؤلْماء ليلأَو ا، همهإِلَي تهمايدهأَل اللَّه ، وسنو
الْكَرِياتضرمل ينملسر الْمائسا وابنبأَحا ويقنوفم تته، همحرو هودا بِجنمعأَنْ ياَللَّه ،وو 
  . أَعلَم

وينبغي للآمرِ بِالْمعروف والناهي عن الْمنكَر أَنْ يرفُق ليكُونَ أَقْرب إِلَى 
  .تحصيل الْمطْلُوب

يعافام الشقَالَ الإِم ا$: � فَقَدرس اهظَ أَخعو نفَ؛م هانزو هحصن قَد ، نمو
  .# فَقَد فَضحه وشانه؛نِيةوعظَه علاَ

ابوذَا الْبه نم يهاس فل أَكْثَر الناهستا يمم: ا أَويبعا ماعتبِيع ما يانسأَى إِنا إِذَا رم 
  . وهذَا خطَأٌ ظَاهر، فُونَ الْمشترِي بِعيبِه يعرولاَ،  ينكرونَ ذَلك فَإِنهم لاَ؛نحوه

وأَنْ ، وقَد نص الْعلَماء علَى أَنه يجِب علَى من علم ذَلك أَنْ ينكر علَى الْبائع
رِي بِهتشم الْملعلَم،ياَللَّه أَعو  .  

فَلْيغيره $:  في هذَا الْحديث الصحيحجالَ النبِي  فَقَد قَ:وأَما صفَة النهي ومراتبه
هدبِي ،انِهسفَبِل عطتسي فَإِنْ لَم ،فَبِقَلْبِه عطتسي فَإِنْ لَم#.   

 ، منه للْمنكَرِ ولَيس ذَلك بِإِزالَة وتغيِيرٍ، فَلْيكْرهه بِقَلْبِه:معناه #فَبِقَلْبِه$: ج فَقَوله
هعسي وي فالَّذ وه هنلَكو .  

  .)١( أَقَلُّه ثَمرة:-واَللَّه أَعلَم- معناه #مانوذَلك أَضعف الإِي$: جوقَوله 
 فَحق ، في صفَة التغيِيرهذَا الْحديث أَصلٌ$ :-رحمه اللَّه-قَالَ الْقَاضي عياض 

، فَيكْسِر آلات الْباطل؛  كَانَ أَو فعلاًمغير أَنْ يغيره بِكُلِّ وجه أَمكَنه زواله بِه قَولاًالْ
                                                           

  . أن من أنكر بقلبه ليس لديه من الإيمان في قلبه إلاَّ أضعفه: وليس معناه� ��
 ما تبرأ به الذمة في هذه الْحالة، فليس وراء هذه الثلاث ما هو الإنكار في القلب هو أضعف: إنما معناه

أنه من لَم يفعل : هذا آخر حدود الإيمان، ما بقي من الإيمان شيء، ليس مراده: من الإيمان، والْمعنى
 ).٧/٥١(ذلك لَم يبق معه من الإيمان شيء، انظر مجموع الفتاوى 
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فْسِهر بِنكسرِيق الْميو ،لهفْعي نر مأمي ابِ، أَوحا إِلَى أَصهدريو وبصزِع الْغنيا وه
فْسِهبِن ،رِهبِأَم أَوهكَنم ، إِذَا أَمة الظَّالزي الْعبِذلِ واهده بِالْجهيِير جغي التفُق فريو 

  .إِذْ ذَلك أَدعى إِلَى قَبول قَوله؛ الْمخوف شره
  . ح والْفَضل لهذَا الْمعنىكَما يستحب أَنْ يكُون متولِّي ذَلك من أَهل الصلاَ

يهوي غَيي فادمتلَى الْمظ علطَالَته، غي برِف فسالْمثِّر إِغْلاَ؛ وؤأَنْ ي نظُه إِذَا أَم
هرا غَيمم دا أَشكَرنم؛مة الظَّالطْوس نا عيمحانِبه مج نكَوه أَنَّ ، للَى ظَنع فَإِنْ غَلَب 
م ببسي هدبِي هيِيرغتهنم دا أَشكَرله،نقَت نبٍ، مبره بِسل غَيقَت ؛ أَوهدي كَف  ، رصاقْتو
انل بِاللِّسلَى الْقَووِيف،عخالتظ وعالْوو  .  

بِقَلْبِه رغَي كثْل ذَلله مب قَوبسأَنْ ي افة، فَإِنْ خعي سكَانَ فو ، وذَا ههو
  .-إِنْ شاءَ اللَّه تعالَى-الْحديث الْمراد بِ

وإِنْ وجد من يستعين بِه علَى ذَلك استعانَ ما لَم يؤد ذَلك إِلَى إِظْهار سلاحٍ 
ى أَو يقْتصر علَ، ولْيرفَع ذَلك إِلَى من لَه الأَمر إِنْ كَانَ الْمنكَر من غَيره ، وحربٍ

يِيره بِقَلْبِهغت .  
فًا لمن وصواب الْعمل فيها عند الْعلَماء والْمحقِّقين خلاَ، هذَا هو فقْه الْمسأَلَة

م هذَا آخر كَلاَ. # وإِنْ قُتلَ ونِيل منه كُلّ أَذَى،رأَى الإِنكَار بِالتصرِيحِ بِكُلِّ حالٍ
  . -ه اللَّهرحم-الْقَاضي 

ويسوغ لآحاد الرعية أَنْ يصد مرتكب $ :-رحمه اللَّه-قَالَ إِمام الْحرمينِ 
  فَإِن،حالْكَبِيرة وإِنْ لَم يندفع عنها بِقَوله ما لَم ينته الأَمر إِلَى نصبِ قتال وشهر سلاَ

وظَهر ظُلْمه ، وإِذَا جار والي الْوقْت: لَى ذَلك ربطَ الأَمر بِالسلْطَان قَالَانتهى الأَمر إِ
همغَشلِ، ونِيعه بِالْقَووء صس نع جِرين زجِر حزني لَماطُؤ ، ووقْد التالْعلِّ ولِ الْحفَلأَه

نة وحلرِ الأَسهبِش لَولْعه ولَى خوبعربِ الْحص# .  
ومع هذَا فَهو ، وهذَا الَّذي ذَكَره من خلْعه غَرِيب ،هذَا كَلام إِمام الْحرمينِ
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هنظَم مة أَعدفْسة مإِثَار هنم فخي ا إِذَا لَملَى مول عمحم.   
 واقْتحام الدور ، والتجسس،نقير الْبحث والت:ولَيس للآمرِ بِالْمعروف$ :قَالَ

ونده، بِالظُّنهج هركَر غَينلَى مع ثَرلْ إِنْ عنِ . #بيمرام الْحذَا كَلام إِمه .  
يدراواة الْمى الْقُضقَالَ أَقْضو: $ نر مظْهي ا لَممث عحبسِبِ أَنْ يتحلْمل سلَي

رحاتالْمم،ترآثَار ظَهة وارا لأَمم بِهار قَورستسا لَى الظَّنع ؛ فَإِنْ غَلَب كفَذَل 
انبرض:  

دهاأَحا: ماكهردتسفُوت اة يمراك حهتني اف ككُون ذَل؛أَنْ ي هبِرخثْل أَنْ يم 
 فَيجوز لَه في مثْل ؛ أَو بِامرأَة ليزنِي بِها،جلٍ ليقْتله بِر خلاَمن يثق بِصدقه أَنَّ رجلاً
سسجتال أَنْ يذَا الْحا لاَ، هات مفَو نا مذَرث ححالْبف ولَى الْكَشم عقْديو 

از لَهم الإِقْدام علَى  وكَذَا لَو عرف ذَلك غَير الْمحتسِبِ من الْمتطَوعة ج،يستدرك
  .الْكَشف والإِنكَار 

 كَشف ولاَ،  يجوز التجسس علَيه فَلاَ؛ما قَصر عن هذه الرتبة: الضرب الثَّانِي
هنار عتلاَ،الأَسات الْموأَص عمارٍ فَإِنْ سد نة مكَرني الْم؛هارِج الدا خهكَرو ،ار أَن لَم

  .  ولَيس علَيه أَنْ يكْشف عن الْباطن، لأَنَّ الْمنكَر ظَاهر؛يهجم علَيها بِالدخولِ
 وقَد ذَكَر الْماوردي في آخر الأَحكَام السلْطَانِية بابا حسنا في الْحسبة مشتملاَ

 وقَد أَشرنا هنا إِلَى ،مر بِالْمعروف والنهي عن الْمنكَرعلَى جمل من قَواعد الأَ
   .مقَاصدها

وكَونه من ، وكَثْرة الْحاجة إِلَيه، م في هذَا الْباب لعظَمِ فَائدتهوبسطْت الْكَلاَ
  . ’ ا# واَللَّه أَعلَم،أَعظَم قَواعد الإِسلام
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) Q1�>٢(  

: تعظيم الأمر والنهي$: -ه االلهمحر-ائرين صاحب منازل السشرح ابن القيم لقول 
  .#الانقيادحملا على علة توهن  ولا ي، ولا يعرضا لتشدد غال، يعارضا بترخص جافوهو ألاَّ

  : -ه االلهمحر-) ’٧٥١ت (وزيةجقال ابن قيم الْ
  :مر والنهيي تعظيم الأهنا ثلاثة أشياء تنافاه$

  .و بصاحبه عن كمال الامتثالجفُالترخص الذي ي: أحدها
  .ود الأمر والنهيداوز بصاحبه حجتالغلو الذي ي: يوالثانِ

  .ي إفراط والثانِ،فالأول تفريط
 يكون دى حة إلَخص الرع يسترسل م ألاَّ:ومن علامات تعظيم الأمر والنهي[

صاحبه جافيا غير مستى الْلَقيم عمنهج الوطس.  
ي افج فالترخيص الْرحت بالإبراد بالظهر في شدة الْدرة و السنأنَّ: مثال ذلك

ى فوات الوقتبرد إلَأن ي،قَ أو م؛بة خروجهارفيكون م ترخصا جاافي.   
وحكمة هذه الرأنَّ:ةخص ي شدة الْ الصلاة فحرت ع صاحبها من الْمنخوع ش

من حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها  فَ،رج ويفعل العبادة بتكره وض،ورضحوالْ
ى ينكسر الْحتفيصلى العبد بقلب حاضر،رح ،وي حصل له مقصلاة من ود الص
  .ىالَى االله تعلَوع والإقبال عشخالْ

ذَومن ها نهيه أن يلي بِصحة الطَّضرعام أو عند مافَدلتعلق ؛والغائطة البول ع 
اد منها، فمن فقه رمل الْحصلاة، ولا يود الصقصش عليه موشا يمقلبه من ذلك بِ

الري عبادتهجل ف:ثُ،قبل على شغله فيعمله أن ي مي فيقوم فيها وقد ،لاةفرغ قلبه للص 
ىالَفرغ قلبه الله تع،ون صبو قبل بكليته عليه، فركعتانأ و،ه لهجهلاة  من هذه الص
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غفَير للمهِلي بِصمقَا ما تم من ذنبهد .  
  .اافيا ج يترخص ترخص ألاَّ:ودقصموالْ

 وتعذر ،لاتين عند العذرمع بين الصجافر في الْسنه أرخص للمأ :ومن ذلك
ي وقتها لفعل كل صلاة فمويراصلة الس،وتعذر الن فإذا قَ،ول أو تعسيره عليهز ي امف 

 لتمكنه من ؛وجب لهلاتين لا معه بين الصمج أو أقام اليوم فَ،زل اليومين والثلاثةنمالْ
ا يعتقد أكثر مة راتبة كَمع ليس سنج فالْ،ةقَّشوقتها من غير م صلاة في لِّفعل كُ

 ،ةخصمع رج بل الْ، يوجدماء وجد عذر أو لَومع سجة السفر الْ سنافرين أنَّسمالْ
والقصر سنة الْة راتبة، فسنمسافر قصر الرله عذر أو لَانَ سواء كَ،ةباعي يكنم ،ا  وأم

جلاتين فَمعه بين الصحاجة وروهذا لون، فهذا لون؛ةخص .  
و العبد جفُ فلا ينبغي أن ي،حرمةة غير مخص الشبع في الأكل رومن هذا أنَّ

ى يصل بهفيها حتبع إلَ الشى حفيتطلب ما يصرف به الطعام، التخمة والامتلاءد ، 
مه بطنه قبل الأكل وبعدهفيكون ه،بل ينبغي للعبد أن ي ويدع الطعام ،وع ويشبعج 

، )١(#هسِفَن لثٌلُثُ و،هابِرش لثٌلُثُ و،هامعطَ لثٌلُثُ$: يبِ وميزان ذلك قول الن،وهو يشتهيه
الثلاثة الأثلاث كُجعل ولا يلها للطعام وهحد.    

وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغيال:فهو كمن ي توسوي الوس فضوء متا غالي
ى يفوت الوقتفيه حت،أو ي رالإحرام إلَةد تكبيرد ى أن تفوته مالإمام قراءة ع 

الفاتةح،كَ أو ياد تفوته الرةكع،أو ي تشدي الود فرع الغالا من ى لا يأكل شيئًي حت
                                                           

�� �اهية كثرة الأكل، حديث رقم : ي كتاب الزهد، بابأخرجه الترمذي في كَراءَ فا جوابن ماجه )٢٣٨٠(م ،
  ). ٣٣٩٢(الاقتصاد في الأكل وكَراهة الشبع، حديث رقم : في كتاب الأطعمة، باب

ما ملأَ $: ولُ يقُجسمعت رسولَ اللَّه : عن مقْدامِ بنِ معديكَرِب قَالَ: ولفظ الْحديث عند الترمذي
آدمي وِعاءً شرا من بطْنٍ، بِحسبِ ابنِ آدم أُكُلات يقمن صلْبه، فَإِنْ كَانَ لاَ محالَةَ؛ فَثُلُثٌ لطَعامه، وثُلُثٌ 

فَسِهنثُلُثٌ لو ،ابِهرشى الترمذي. #ليسقَالَ أبو ع :يححص نسيثٌ حدذَا حا. ه’. 
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طعام عة الْام؛سلمينمخشية د ول الشبهات عليهخ..    
ولقد دلَخهذا الو ر؛اد الذين نقص حظهم من العلمع الفاسد على بعض العب 

حتى امتنأن يأكل شيئًع ا من بلاد الإسلام، وكان يقَتت بِوما يلاد ل إليه من بحم
فرط والغلو الزائد في مهل الْج فأوقعه الْ،النصارى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك

بالْإساءة الظن منعوذ باالله من الْ!!سن الظن بالنصارىسلمين، وح ذلانخ.  
 ولا يعرضا لتشديد ،ا بترخص جاف يعارض ألاَّ:فحقيقة التعظيم للأمر والنهي

  .)١(] بسالكهTى االله وصل إلَمستقيم الْماط الْرود هو الصقصم الْنَّإ فَ؛غال
  : وللشيطان فيه نزغتان إلاَّرٍم االله بأَرموما أَ

- ى تفريط وإضاعةا إلَإم.  
- ى إفراط وغلوا إلَوإم.  
]فلا يبي بِالا ظفر من العبد من الْمخى قلب العبد فيستامه، ي إلَطيئتين؛ فانه يأت

ه بر وض،ه وأقعدهطَبثَ فَ،ةطَّخ أخذه من هذه الْ؛اا وترخيصانيو وتاورتفإن وجد فيه فُ
ا مى رباء وغير ذلك، حتج وفتح له باب التأويلات والر،ي والفتوربالكسل والتوانِ

  .ةملَأمور جمترك العبد الْ
وإن وجد عنده حا وجِذردا وتشميرا ونةهض،ا ذَ وأيس أن يأخذه من ه

 ،تك فوق هذام وه، هذا لا يكفيكإنَّ:  لهلَو وس، أمره بالاجتهاد الزائد؛ابالب
  وألاَّ،فطرواأ ولا تفطر إذا ،وادقَ ترقد إذا ر وألاَّ،وينبغي لك أن تزيد على العاملين

ا، وإذا بع فاغسل أنت س؛اتريه ووجهه ثلاث مدحدهم يأ لَسوا، وإذا غَرتتفتر إذا فَ
  .. اه فاغتسل أنت لَ؛لاةلصتوضأ ل

ونحو ذلك من الإفراط والتعفيحمله على الغلو والْ،يد مجاوزة وتعي د
                                                           

 ).٢٤-٢٢ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه � ��
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الصاط الْركَ،ستقيمم ميقربهحمل الأول على التقصير دونه، وألاَّا ي ..    
  يقربه، ولا هذا بألاَّ؛ستقيمماط الْر إخراجهما عن الص:ومقصوده من الرجلين

يدنو منه، وهذا بأن يجاوزه ويتعاهد.  
ة ان وقوم وإي، راسخ علمي من ذلك إلاَّجن ولا ي،لقخا أكثر الْذَهوقد فتن بِ

لَعى ماربتهح،ولزوم الو ١ (] واالله المستعان،طس(. 
ودين االله وبين الْط سجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جلين، والْبهى بين د

ضلالتين، والوكَط بين طرفين ذميمين، فَسالْا أنَّم جافي عن الأمر مضع لهي،ي  فالغال
فيه مضع له؛ هذا بتقصيره عن الْيحدوهذا بت ،اوزه الْجدح.  

وقد نهلو بقولهى االله عن الغ :﴿       
  . ]٧٧:ائدةمالْ[﴾ 

  :والغلو نوعان
- عن كَخرجه نوع يونه مكَ:اطيع منز ادي الصلاة ركعة ف،أو ص امهر مع  الد

 أو ،نيقنجما في الْهى بِرمي يتات الكبار الَّخرات بالصرمج الْىم أو ر،أيام النهي
فا والْسعى بين الصمرواة عشر،أو ن حو ذلك عامد.  

- وغلو ياف منه الانقطاع والاستحسارخ: كقيام الليل كله، وسرد الصهر يام الد
أجمعوم أيام النهي، والْ بدون صي العبادات والأوراد الذي قال جور على النفوس ف

إِنَّ$: يبِفيه الن ]اذَه[ رسي ينإِلاَّ،الد دأَح ينالد ادشي لَنو هوا؛ غَلَبددوا، فَسقَارِبو ، 
#استعينوا بِالْغدوة والروحة وشيءٍ من الدلْجة و،وأَبشروا

)٢( .استعينوا على طاعة :يعنِي 
ر فَافة السسافر يستعين على قطع مسم الْإنَّ فَ؛االله بالأعمال في هذه الأوقات الثلاثة

                                                           

 ).٢٥ص (#الوابل الصيب$ما بين معقوفتين من كلام ابن القيم في كتابه � ��

 .�من حديث أبِي هريرة ) ٣٩(الدين يسر، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب� ��
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ير فيهابالس .  
  . ا البخاريماهو ر)١(#]فَلْيقْعد[ر  فَإِذَا فَت،ليصلِّ أَحدكُم نشاطَه$: الَوقَ
وفونَ$: الَ أنه قَجسلم عنه ي صحيح مطِّعنتالْم لَكا ثَلاثًا.هقَالَه #

 وهم .)٢(
  .ونددشتمقون الْمعتمالْ

ن الأَ$: ي صحيح البخاري عنهوفم كُملَيعيقُونَعطا تالِ ملاَ،م اللَّهلُّ ا فَومي  للَّه
#حتى تملُّوا

)٣(.  
نَّإِ$: الَي السنن عنه أنه قَوفذَ ها الدينم تأَ فَ،ينولْغف قٍفْرِ بِيه،لاَ وت بغضى لَ إِن

سِفْنكع بة االلهاد#
  .الَا قَمأو كَ. )٤(

                                                           

�� �ة، بابأخرجه البخاري فعمي العبادة، حديث رقم : ي كتاب الْجد فدش١١٥٠(ما يكره من الت( ،
أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو : ومسلم في كتاب صلاة الْمسافرين وقصرها، باب

  ). ٧٨٤(الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم 
 فَإِذَا حبلٌ ممدود بين جدخلَ النبِي $ : قَالَ�ن أَنسِ بنِ مالك ع: ولفظ الْحديث عند البخاري

حلُّوه ، لاَ: جفَقَالَ النبِي . هذَا حبلٌ لزينب، فَإِذَا فَترت تعلَّقَت: ؟ قَالُواما هذَا الْحبلُ: السارِيتينِ، فَقَالَ
ن كُمدلِّ أَحصيلدقْعفَلْي رفَإِذَا فَت ،اطَهش#. 

 .�من حديث ابن مسعود ) ٢٦٧٠(هلك الْمتنطعون، حديث رقم : أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب ���
، )١١٥١(ما يكره من التشديد في العبادة، حديث رقم : أخرجه البخاري في كتاب الْجمعة، باب� ��

أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو : وقصرها، بابومسلم في كتاب صلاة الْمسافرين 
  ). ٧٨٥(الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب ذلك، حديث رقم 

 وعندي امرأَةٌ جدخلَ علَي رسولُ اللَّه : عن عائشةَ قَالَت: أَخبرنِي أَبِي: عن هشامٍ قَالَ: ولفظ مسلم
علَيكُم من الْعملِ ما تطيقُونَ، فَواللَّه لاَ يملُّ اللَّه حتى : قَالَ. امرأَةٌ لاَ تنام تصلِّي: ؟ فَقُلْتهذهمن : فَقَالَ
 .#وكَانَ أَحب الدينِ إِلَيه ما داوم علَيه صاحبه. تملُّوا

�
وهو ، �من حديث أنس بن مالك ) الرسالة-)١٣٠٥٢تحت رقم ، ٢٠/٣٤٦((أخرجه أحمد في الْمسند  �
مما وجده عبد االله بِخط أبيه في كتابه، وفي سنده عمرو بن حمزة، ضعفه الدارقطنِي، وللمتن شواهد 

) ٣/١٩(يرتقي بِها إلَى الْحسن لغيره، كَما قال محقِّقو الْمسند، وذكروا من شواهده ما أخرجه البيهقي 
= 



  ٤١

   .#لى علة توهن الانقياد ع يحملاَلاَو$: وقوله
ي الأألاَّ: ريديمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كَ يتأول فا تأول بعضهم م

تم الْحريخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والترض للفسادع،ا ذَ فإذا أمن من ه
  . شربهازور منه جحذُمالْ

اء لممل طائفة من الع وقد ح،ملةين جى الانسلاخ من الدوقد بلغ هذا بأقوام إلَ
 منه ما بشر بالإسكار، فله أن يللاًعمر العنب ما شراب خدم ما عحريعلوا تأن ج

  .سكر يمشاء ما لَ
 تكن هي الباعثة مكم بعلة ضعيفة لَحعلل الْأن ي: وهن الانقيادي تتومن العلل الَّ

ا ذَه ول؛كمح هذه هي علة الْفي نفس الأمر؛ فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أنَّعليه 
كانت طريقة القوم عدم التعض لعلل التكاليف خشية هذا الْرورحذُم.  

ي بعض الآثار القَوفديةم :$يي إسرائيل لا تقولوانِا ب:ل ولكن قولوا، أمر ربنام : 
  .# أمر ربنامبِ

فإنه إذا لَ:اوأيض مي ى تظهر له علته لَمتثل الأمر حتمنقَ يكن مر، وأقل ا للأماد
دراته أن يضعف انقياده لهج .  

فإنه إذا نظر إلَ:اوأيض كَى حم العبادوجعل العلة فيها هي اليف مثلاًكَات والت ،
                                                           

=  
ولاَ تبغض إلَى نفْسِك عبادةَ ربك، فَإِنَّ الْمنبت لاَ سفَرا قَطَع، ولاَ ظَهرا أَبقَى، $: من حديث أنس، وزاد فيه

لَى عمر بن في سنده مو. #فَاعملْ عملَ امرِئٍ يظُن أَنْ لَن يموت أَبدا، واحذَر حذَرا تخشى أَنْ تموت غَدا
، عن جابر بن )١١٤٧(، تحت رقم )٢/١٨٤(عبد العزيز لا يعرف، وبنحوه عند القضاعي في مسنده 

  . كذاب: عبد االله، وفي سنده يحيى بن الْمتوكل
نا زيد بن حدثَ: وجدت في كتابِ أَبِي بِخطِّ يده: قَالَ عبد اللَّه: ولفظ حديث أنس عند أحمد في الْمسند

حدثَنا : حدثَنا خلَف أَبو الربِيعِ إِمام مسجِد سعيد بنِ أَبِي عروبةَ: أَخبرنِي عمرو بن حمزةَ: الْحبابِ قَالَ
 .#ا فيه بِرِفْقٍإِنَّ هذَا الدين متين؛ فَأَوغلُو$: جقَالَ رسولُ اللَّه : أَنس بن مالك قَالَ



  ٤٢

جشتغل بالْأأنا :  فقال،ة القلب والإقبال به على االلهمعيمفاشتغل .ود عن الوسيلةقص 
مله الأمر على العلة حلانقياد بِته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك امعيجبِ
  .ي أذهبت انقيادهتالَّ

اد على كثير س وقد دخل من هذا الفَ،م الأمر والنهييوكل هذا من ترك تعظ
  فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلاَّ، االلهمن الطوائف ما لا يعلمه إلاَّ

ي تاح، وهي الَّبت من ممر وحي،ه فكم عطلت الله من أمر، وأباحت من ن،االله
  .)١(’ا #اهمى ذَلَف علَة السلماتفقت كَ
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